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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على رسالة السید رئیس مجلس النواب المسجلة بأمانتھا العامة في 17 أبریل 2018، التي یحیط فیھا المحكمة الدستوریة علما بأن
السید علي قیوح قدم استقالتھ من مجلس النواب، ویطلب ترتیب الآثار القانونیة عن ھذه الاستقالة؛

وبنـاء على الدستـور، الصــادر بتنفیــذه الظھیــر الشریــف رقم 1.11.91 بتــاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 132
(الفقرة الأولى) منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14أكتوبر2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، لاسیما المادتین 90 و 92 منھ؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب، لاسیما المادة 9 منھ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على وثائق الملف أن السید علي قیوح، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016
بالدائرة الانتخابیة المحلیة "تارودانت الجنوبیة" (إقلیم تارودانت)، قدم استقالتھ من عضویة المجلس المذكور برسالة موجھة إلى رئیسھ ومسجلة

بدیوان المجلس في 6 أبریل 2018؛

وأن الاستقالة المذكورة عاینھا أعضاء مكتب مجلس النواب أثناء الاجتماع المنعقد في 12 أبریل 2018، وسجلت، إثباتا لھا، في محضر ھذا
الاجتماع كما تم الإعلان عنھا في الجلسة العامة المنعقدة في 16 أبریل 2018؛

وحیث إن المادة 90 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تخول المحكمة الدستوریة صلاحیة إثبات شغور مقعد بمجلس النواب؛

وحیث إن  المادة 92 من نفس القانون التنظیمي، تنص على أن مدة انتداب النواب الذین اكتسبوا صفة عضو مجلس النواب عن طریق التعویض
تنتھي عند انصرام الفترة النیابیة المعنیة؛

وحیث إنھ، یتعین، تبعـا لـذلك، التصریح بشغـور المقعـد الذي كـان یشغـلھ السید علي قیوح بمجلس النواب على إثر استقالتھ، وترتیب الآثار
القانونیة عن ذلك؛

 

لھذه الأسباب:

أ



أولا ـ  تصرّح بشغور المقعد الذي كان یشغلھ السید علي قیوح، المنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابیة المحلیة "تارودانت الجنوبیة"
(إقلیم تارودانت)، وبدعوة المرشح الذي یرد اسمھ مباشرة في لائحة الترشیح المعنیة بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، لما

تبقى من الفترة النیابیة الحالیة، طبقا لمقتضیات المادتین 90 و92 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانیا ـ  تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة وإلى السید رئیس مجلس النواب، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الخمیس 2  من شعبان 1439

                                                                                          (19 أبریل 2018) 
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